
07 أمن ومحاكم
الاثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥

النائب الأول: قانون مكافحة المخدرات منظومة ردع مشددة 
و«الداخلية» لن تتهاون أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن وأمنه

والعقوبات والفرص القانونية للعلاج 
وستنفذ الحملة عبر وسائل الإعلام 
التقليدية مثــــل التلفزيون والإذاعة 
والقنوات الرسمية للوزارة، إضافة إلى 
إعلانات السينما والمعارض والشاشات 
الإلكترونية المنتشرة في الطرق العامة 
بهدف مباشر هو رفع مستوى الوعي 
لدى المجتمع بالتعاون مع جهات الدولة 

المعنية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية إن القانون 
سيبدأ تطبيقه بعد مرور ١٤ يوما من 
الرسمية  تاريخ نشره في الجريدة 
وهذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع 
الكامل علــــى مواده وتمكين الجهات 
المعنيــــة من اســــتكمال الإجراءات 

التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
وجــــدد التأكيد علــــى أن وزارة 
الداخلية لن تتهاون ولن تتســــامح 
أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن 
أو تمس أمن المجتمع، داعيا إلى تعزيز 
التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة 

باعتبارها مسؤولية مشتركة.

اليوسف إن  الشــــيخ فهد  وقال 
التشريع شدد كذلك العقوبة على إساءة 
استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها 
أو المســــتحضرات  المواد  أو صرف 
المخــــدرة أو المؤثــــرة عقليا بقصد 
التعاطي إلى جانب تشديد العقوبات 
على التعاطي داخل السجون ومراكز 
الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من 
الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور 
العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.

وأوضــــح أن القانــــون يتضمن 
جانبا إنسانيا مهما من خلال الفرص 
القانونية للعلاج عبر التقدم الطوعي 
للعلاج أو بلاغات الإدمان التي يسجلها 
الأقارب حتى الدرجة الثالثة مع ضمان 
سرية البيانات بشكل كامل وتطبيق 
العقوبات على كل من يقوم بإفشاء 
المعلومات الخاصة بالبلاغات والمودعين 

أو من يتقدم ببلاغ كيدي.
وأفاد بأن الإدارة العامة للعلاقات 
والإعلام الأمني ستطلق حملة توعوية 
إعلامية شاملة تحت شعار «نحمي 
وطن» لتعريف المجتمع بمواد القانون 

المشددة استغلال القصر في الأنشطة 
المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية 
والتأهيلية والتعليمية والرياضية 

والسجون.
وذكر من الحالات أيضا إجبار الغير 
على التعاطي بأي وســــيلة وإنشاء 
إدارة العصابــــات والتنظيمات  أو 
الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة 
العقلية ودس  بالمخدرات والمؤثرات 
المواد المخــــدرة للغير بقصد اتهامه 
بحيازتها أو إخفائها لديه واستخدام 
الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب 

الجريمة.
وبين أن السنوات الأخيرة شهدت 
ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من 
محاولات التهريب، مؤكدا أن القانون 
الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية 
على فرض الردع وتضييق الخناق 
على الشبكات الإجرامية عبر منظومة 
قانونية ترســــخ أقوى إطار عقابي 

شهدته البلاد.

كونا: أكــــد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
فهد اليوسف أن صدور المرسوم بقانون 
رقم ٢٠٢٥/١٥٩ بشأن مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة 
مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، 
مشــــددا على أن «الداخلية» ماضية 
في حربها ضد آفة المخدرات دون أي 
تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع.

وقال الشيخ فهد اليوسف، في بيان 
لــــوزارة الداخلية أمس، إن القانون 
الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها 
في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية على حد ســــواء، 
مضيفا أنه يشكل منظومة ردع، مشددة 
في المسار التشريعي للكويت من خلال 
عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس 
المؤبد وغرامــــات تصل إلى مليوني 
دينار (٦٫٦ ملايين دولار) في جرائم 
الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

وأوضح أن التشريع شدد العقوبات 
على جرائم الاتجار والترويج والبيع 
والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات 

التطبيق بعد ١٤ يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإطلاع الجمهور على مواده وتمكين الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف

عقوبـات مُشـددة علـى التعاطـي داخل السـجون ومراكـز الشـرطة والتأهيل والعـلاج مـن الإدمـان والمؤسسـات التعليميـة ودور العبادة
السـنوات الأخيرة شـهدت ضبـط كميات كبيـرة من المـواد المخدرة 
والمؤثـرات العقليـة وإحبـاط العديـد مـن محـاولات التهريـب
القانـون الجديـد جاء ليغلـظ العقوبـات ويوحدها فـي مواجهة 
كل أنـواع المواد المخـدرة والمؤثـرات العقلية على حد سـواء

الإعـدام والحبس المؤبـد وغرامـات تصل إلـى مليوني دينـار عقوبات 
جرائم الجلـب والتهريـب والتصنيع وزراعـة المواد المخـدرة بأنواعها

القانون يُعزز فـرض الردع وتضييـق الخناق على الشـبكات الإجرامية 
عبـر منظومـة قانونيـة ترسـخ أقـوى إطـار عقابـي شـهدته البلاد
تشـديد العقوبـة علـى إسـاءة اسـتخدام الوصفـات الطبيـة أو صـرف المـواد أو المسـتحضرات المخـدرة أو المؤثرة عقليـاً بقصـد التعاطي

العقيد الغريب لـ «الأنباء»: حملة التوعية بقانون المخدرات 
الجديد ستعد الأكثر شمولاً على المستوى الوطني

الدولــــة ماضية بلا تهاون 
في محاربة المخدرات، وأن 
كل فرد مسؤول عن حماية 
نفسه وأسرته ووطنه، مؤكدا 
أن شــــعار الحملة «نحمي 
وطن» يعكس التزام الجميع 
بالمشاركة الفاعلة في مواجهة 

هذه الظاهرة المدمرة.

وحدها، بل تتطلب الوعي، 
الأسري،  والدعم  الوقاية، 
إلى  وهو ما تهدف الحملة 
ترسيخه من خلال برامجها 
وأنشطتها المتنوعة. وأشار 
العقيد الغريب إلى أن الحملة 
الوطنيــــة تأتي لإرســــال 
رسالة قوية للمجتمع بأن 

استفسارات الطلبة.
٭ إقامة عدد من المعارض 
والمحاضرات التوعوية التي 
القانونية  تعرض المخاطر 

والاجتماعية للمخدرات.
٭ نشر رسائل توعوية عبر 
وســــائل الإعلام المختلفة، 
بالتعاون مع وزارة الإعلام، 
لضمان وصول الرســــائل 

لجميع شرائح المجتمع.
٭ التنســــيق مــــع وزارة 
الأوقــــاف لتضمين محاور 
توعوية ضمن خطب الجمعة 

والبرامج الدينية.
٭ حضور ميداني مكثف 
في الطرق العامة والمناطق 
الســــياحية عبر لوحات 
وإعلانــــات توعوية تحمل 
رســــائل واضحــــة حول 
خطورة المخدرات والعقوبات 

المترتبة عليها.
العقيد عثمان  وأوضح 
الغريــــب أن المخدرات لم 
تعد مجرد ظاهرة سلبية، 
بل باتت تهديدا مباشــــرا 
للشباب والأســــر، وتهدد 
البنية الاجتماعية، مؤكدا 
أن مواجهة هــــذه الآفة لا 
تعتمــــد علــــى العقوبات 

منصور السلطان

أعلن مدير إدارة الإعلام 
الأمني بــــوزارة الداخلية، 
العقيد عثمان محمد الغريب، 
الإعلامية  الحملة  انطلاق 
الوطنية للتوعية بقانون 
المخدرات الجديد، بإشراف 
مباشــــر من النائب الأول 
الوزراء  لرئيس مجلــــس 
ووزير الداخلية الشيخ فهد 

اليوسف.
وأكد العقيد الغريب في 
تصريح خاص لـ «الأنباء» 
أن الحملة تعد الأكثر شمولا 
على المستوى الوطني خلال 
السنوات الأخيرة، وتشمل 
الدولة  جميــــع مناطــــق 
ومختلف شرائح المجتمع، 
وتستهدف ٣ محاور رئيسية 
وهم المدمنون، أولياء الأمور، 
وتجار المخــــدرات أو من 
ينــــوون الانخراط في هذا 
الطريق الخطير. وأوضح 
أن القانــــون الجديد يوفر 
الراغب بالعلاج  للمدمــــن 
فرصة للنجاة قبل الانزلاق 
في دائــــرة الجريمة، مع 
التأكيد على الدور الحيوي 
للأسرة في الاكتشاف المبكر 
قدرات  لتعزيز  والوقاية، 
المجتمع على حماية الشباب 
النســــيج  والحفاظ على 

الاجتماعي.
وذكر أن الحملة سلسلة 
واســــعة من الأنشــــطة 
والبرامج التوعوية، أبرزها:
تفاعلية  محاضــــرات  ٭ 
المــــدارس والجامعات  في 
بمشــــاركة  والكليــــات، 
لشرح  متخصصة  جهات 
مضامين القانون والرد على 

العقيد عثمان الغريب

مشاجرة في مخيم تنتهي بإيداع وافد «عناية الجهراء»
عبداالله قنيص

الداخلية  باشــــرت أجهزة وزارة 
التحقيق في حادثة تبادل طعن بين 
وافدين من جنسية افريقية داخل أحد 
المخيمات وأسفرت عن إصابات خطرة.
وقال مصدر امني ان مستشــــفى 
الجهراء استقبل شخصا مجهول الهوية 
تم إلقاؤه عند باب الطوارئ من قبل 
مجهولين قبل أن يلوذوا بالفرار، وقد 
تبين أنه يعاني من جرح قطعي عميق 
في الرقبة ونزيف حاد وجروح متفرقة 
في الظهر، ما استدعى إدخاله فورا إلى 

العناية الفائقة.
إلى  واضاف: بعد دقائــــق وصل 
المستشفى شخص آخر تم نقله بواسطة 
أحد الأشــــخاص، واتضــــح إصابته 
بجرح قطعي في الرأس واللثة نتيجة  

المشاجرة الدامية.
وتستكمل الجهات الأمنية تحقيقاتها 
الواقعة وكشــــف  لتحديــــد أطراف 
ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.
مــــن جهة اخــــرى، فتحت وزارة 
الداخلية تحقيقا في قضية محاولة 

نحر وافد بمنطقة القصر.

وقال مصدر أمني إن رجال النقطة 
الأمنية في مستشفى الجهراء تلقوا 
بلاغا أمس الأول من مستشفى الجهراء 
بشــــأن وصول مصاب من جنسية 
آسيوية. وعلى الفور توجه رجال الأمن 
إلى قســــم الإنعاش للتأكد من حالة 
المصاب، وتبين أنه وافد من الجنسية 
الهندية، حيث ذكر في إفادته الأولية 
أنه تعرض للضرب ومحاولة نحر من 

قبل أشخاص يعرفهم.
هذا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية 
واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات 

الواقعة وضبط الجناة.

فتح تحقيق في محاولة نحر وافد بـ «القصر»

انتحار عاملة منزلية بإلقاء نفسها 
داخل منزل الجيران بالقيروان

عبداالله قنيص

فتــح رجال مباحث الجهــراء تحقيقا في واقعة إقدام 
عاملة منزلية على إنهاء حياتها، بعد أن قامت بإلقاء نفسها 
من أعلى منزل مخدوميها بمنطقة القيروان وســقوطها 
داخل منزل الجيران. ووجه وكيل النائب العام بتسجيل 

قضية بعنوان شبهة جنائية.
وكشــف مصدر أمني عن أن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بلاغا يفيد بسقوط عاملة من علو داخل أحد المنازل، 
حيــث تم على الفــور توجيه دوريــات الأمن والطوارئ 
الطبية إلى الموقع، وتم العثور على العاملة، وقد فارقت 

الحياة متأثرة بإصابتها البليغة جراء السقوط.
هذا، وتمت إحالة الجثمان إلى الطب الشــرعي، فيما 
باشــرت الجهات المختصة جمع الإفادات ومعاينة موقع 
الحادث لمعرفة ملابســات الواقعة واستكمال الإجراءات 

القانونية.

براءة «تعاوني» من تلقي «عطية» 
١٠٠٠ دينار لتمرير بضاعة

مبارك التنيب

قضت محكمة الجنايات برئاســة المستشــار د.خالد 
العميرة ببراءة تعاوني وتاجر وافد والوسيط من غسل 

الأموال والرشوة لتمرير بضاعة فواكه.
واتهمت النيابة العام التعاوني بأن قبل لنفسه عطية 
تبلغ ١٠٠٠ دينار نظير قيامه بتسهيل عملية توريد البضائع 

الخاصة به للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس أنهم 
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث على 

ارتكاب الجريمة محل الوصف.
وقد حضــر المحامي د.خالد الكفيفة أمام «الجنايات» 
وترافع شفاهة، دافعا بعدم جدية التحريات واثبات عدم 
توافر اركان الجريمة، وان محل الرشوة غير متحقق ولا 
وجود له بالأوراق، بالإضافة إلى انتفاء الاختصاص وفقا 
للمادة ٤١ جزاء، حيث إن المشرع الكويتي فرق بين المرتشي 
والوســيط فيما يتعلق بهذا الشرط. وخلصت المحكمة 

الى براءة المتهمين من جميع الاتهامات المسندة إليهم.

ألغام من مخلفات الغزو في «السالمي»

قال مصــدر أمني إن عمليــات وزارة الداخلية تلقت 
أمس بلاغا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على عدد من 
الألغــام يرجح أنها من مخلفات الغزو، وذلك في منطقة 

بر السالمي شمال البلاد.
وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى الموقع وتعاملت 
مــع البلاغ وفقا للإجــراءات المتبعة، مــع تأمين المنطقة 

والتأكد من خلوها من أي مخاطر إضافية.

لغمان تم التعامل معهما بعد بلاغ مواطن

حملة العلاقات 
العامة..

طوق نجاة

الفريق متقاعد طارق حمادة

مع اقتراب دخول قانون المخدرات الجديد حيز التنفيذ قبل 
نهاية ديسمبر، وبتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ستتولى الإدارة 
العامــة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية تنفيذ خطة توعوية 
موسعة، وشخصيا أعتبرها «طوق نجاة»، كونها ستقوم بالتعريف 
بالعقوبات المشددة التي تضمنها القانون وتحذير المجتمع من أن 
الاستهانة بالمواد المخدرة أو تسهيل تداولها قد يؤدي إلى الاعدام.

باعتقادي أن نجاح الخطة الاعلامية على غرار حملة قانون 
المرور تحتاج إلى عدة مسارات، أبرزها الإعلامي، بث رسائل يومية 
عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات وزارة الداخلية وبعدة لغات، 
وڤيديوهات قصيرة تشــرح العقوبات بلغة واضحة ومباشرة، 
مع عرض قصص واقعية لأشــخاص دفعوا سنوات طويلة من 

عمرهم بسبب الدخول إلى نفق الادمان.
الاعلام الامني مطالب ايضا بإقامة محاضرات في الجامعات 
والمدارس والمجمعات، وتوزيع كتيبات مبســطة لشــرح مواد 
القانون، وبمشاركة مختصين في مكافحة الإدمان والطب النفسي 

والقانون لتقديم المعلومات بشكل علمي وموثوق.
باعتقادي ان العلاقات العامة عليها محاكاة كل شرائح المجتمع 
برسائل حول العقوبات المرتبطة بالمزاح والسهرات وتبادل المواد 
المخدرة، مع التذكير والتوضيح بأن القانون لا يفرق بين «تجربة» 
و«تداول»، ايضا لابد من توجيه رسائل لمن دخلوا طريق الإدمان 
أن القانون يمنحهم فرصــة للعلاج الإلزامي قبل العقوبة، وأن 
الإدمان مرض يمكن الخلاص منه سريعا وتحفيزهم على طلب 
المساعدة، مع التذكير بأن التبليغ الذاتي أو طلب العلاج يحميهم 
من مواجهة العقوبات الجديدة. وبمعنى آخر: «القانون الجديد لا 
ينتظر منك أن تتوارى.. بل يمنحك بابا مفتوحا للعلاج والحماية 

قبل أن تقع تحت طائلة العقوبة».
حفظ االله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه االله ورعاه، وسمو ولي عهده 

الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه االله.
آخر الكلام

الباب لا يزال مفتوحا أمام أسر المتعاطين، عبر الاستفادة من 
شكاوى الإدمان لمساعدة ذويهم على النجاة.


